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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) أ (٢٧البند 
تنفيـذ نتـائج مـؤتمر القمـة        : التنمية الاجتماعية 

ونتــــائج دورة  العــــالمي للتنميــــة الاجتماعيــــة
        الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين

   منقحمشروع قرار*: الجزائرتركيا و    
    

القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة             تنفيذ نتائج مؤتمر        
  الاستثنائية الرابعة والعشرين

  
  ،إن الجمعية العامة  
 إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنـهاغن في الفتـرة              إذ تشير   

ــة العامــة الاســتثنائي ١٩٩٥مــارس / آذار١٢ إلى ٦مــن  ة الرابعــة والعــشرين ، وإلى دورة الجمعي
تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للجميـع        : مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ومـا بعـده        ”المعنونة  

يونيـه إلى   / حزيـران  ٢٦الـتي عقـدت في جنيـف في الفتـرة مـن             “ في ظل عالم يتحول إلى العولمـة      
  ،٢٠٠٠يوليه /تموز ١

 )١( الاجتماعيــة وبرنــامج العمــل أن إعــلان كوبنــهاغن بــشأن التنميــةوإذ تعيــد تأكيــد  
ــا         ــة في دورته ــة العام ــتي اعتمــدتها الجمعي ــة ال ــة الاجتماعي ــادرات الأخــرى مــن أجــل التنمي والمب

__________ 
  . والصين٧٧باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ   *  

ــهاغن،       )١(   ــة، كوبن ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــؤتمر القمــة الع ــر م ــارس / آذار١٢‐٦تقري ــم   (١٩٩٥م ــشورات الأم من
 .رفقان الأول والثاني، الم١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8 رقم المبيعالمتحدة، 
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، وكـذلك إجـراء حـوار عـالمي متواصـل بـشأن مـسائل التنميــة        )٢(الاسـتثنائية الرابعـة والعـشرين   
يع على الـصعيدين الـوطني      الاجتماعية، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجم       

  ،)٦٦/١٢٥ من ديباجة القرار ٢الفقرة (والدولي، 
 والأهــداف الإنمائيــة الــواردة فيــه وإلى  )٣( إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة وإذ تــشير  

الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاسـتثنائية             
 )٤(٢٠٠٥ بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمـة العـالمي لعـام                 للأمم المتحدة، 

  ،)٥(وفي الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية
 المتعلـق   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢٣ بـاء المـؤرخ      ٥٧/٢٧٠ إلى قرارهـا     وإذ تشير أيضا    

المتكاملين والمنـسقين لنتـائج المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها                 بالتنفيذ والمتابعة   
  ،الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي

 المتعلـق بالوثيقـة     ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٩ المؤرخ   ٦٣/٣٠٣ إلى قرارها     كذلك وإذ تشير   
  ية وتأثيرها في التنمية،الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالم

لجنــة التنميــة الاجتماعيــة أن يكــون الموضــوع ذو الأولويــة لــدورتها بقــرار وإذ ترحــب   
التشجيع علـى تمكـين الأفـراد       ” ٢٠١٤-٢٠١٣المعقودة للاستعراض وإقرار السياسات للفترة      

فــرص تــوفير العمالــة الكاملــة وقيــق وتح، والإدمــاج الاجتمــاعي، الفقــرفي ســياق القــضاء علــى 
  ، )٦(“العمل اللائق للجميع

 إلى الإعــلان الــوزاري الــذي اعتمــد في الجــزء الرفيــع المــستوى مــن الــدورة   وإذ تــشير  
تعزيـز القـدرات الإنتاجيـة      ”  المعنـون  ٢٠١٢الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام      

دي شــامل والعمالــة وتــوفير العمــل اللائــق مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر في ســياق نمــو اقتــصا   
  ،)٧(“للجميع ومستدام ومنصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

__________ 
 .، المرفق٢٤/٢-القرار دإ  )٢(  
 .٥٥/٢انظر القرار   )٣(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٤(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٥(  
 .٢٠١٢/٧قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )٦(  
، الرابــعلفــصل ، ا)A/67/3( ٣ والــستون، الملحــق رقــم سابعةالوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــ :انظــر  )٧(  

 .١٣٩ الفقرة
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ــق،     وإذ تلاحــظ   ــوفير فــرص العمــل اللائ ــة المتعلــق بت ــامج منظمــة العمــل الدولي  أن برن
بأهدافــه الاســتراتيجية الأربعــة، لــه دور هــام في تحقيــق هــدف تــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة   

اللائق للجميـع، بمـا في ذلـك هدفـه في تـوفير الحمايـة الاجتماعيـة، حـسبما أعيـد          وفرص العمل   
 الـذي   )٨(تأكيده في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة            

تم فيــه التــسليم بالــدور المتميــز الــذي تــضطلع بــه المنظمــة في العمــل علــى تحقيــق عولمــة منــصفة   
 تنــهض بهــا في مــساعدة دولهــا الأعــضاء فيمــا تبذلــه مــن جهــود، وفي الميثــاق   وبالمــسؤولية الــتي

  ،العالمي لتوفير فرص العمل
 علــى ضــرورة تعزيــز دور لجنــة التنميــة الاجتماعيــة في متابعــة واســتعراض   وإذ تــشدد  

ــتثنائية الرابعـــة  مـــؤتمر القمـــة العـــالمي للتنميـــة الاجتماعيـــة ونتـــائج دورة الجمعيـــة العامـــة    الاسـ
  عشرين،وال

 بأن المواضـيع الرئيـسية الثلاثـة للتنميـة الاجتماعيـة، أي القـضاء علـى الفقـر                   تسلِّموإذ    
وتوفير العمالـة الكاملـة والمنتجـة وفـرص العمـل اللائـق للجميـع وتحقيـق الإدمـاج الاجتمـاعي،                     
 مترابطة ويعزز كل منها الآخـر، وبالتـالي يلـزم تهيئـة بيئـة مؤاتيـة لتحقيـق جميـع هـذه الأهـداف                       

  ،الثلاثة في وقت واحد
  بضرورة أن ترتكز التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة علـى نهـج محـوره                أيضا تسلِّموإذ    
  ،الإنسان
 مــن أن الآثــار الــسلبية الــتي لا تــزال قائمــة للأزمــة الماليــة  وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  

لـتي يطرحهـا تغـير المنـاخ        والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية والتحـديات ا         
  ،تعرقل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية

، بما في ذلك تقلب أسـعار        القائمة انعدام الأمن الغذائي  لحالة   بالطابع المعقد    تسلِّموإذ    
ر ذلـك   المواد الغذائية، نتيجة لتضافر عـدة عوامـل رئيـسية، هيكليـة وظرفيـة علـى الـسواء، وتـأثُ                   

نها التدهور البيئي والجفاف والتصحر وتغـير المنـاخ علـى الـصعيد            سلبا أيضا بمجموعة عوامل م    
تـسلم أيـضا بـضرورة وجـود         العالمي والكوارث الطبيعية وعدم توفر التكنولوجيـا اللازمـة، وإذ         

التزام قوي من جانب الحكومات الوطنيـة والمجتمـع الـدولي ككـل مـن أجـل مواجهـة الأخطـار             
ان ألا تــؤدي الــسياسات المتبعــة في مجــال الزراعــة إلى الرئيــسية الــتي تهــدد الأمــن الغــذائي وضــم 

  ،انعدام الأمن الغذائيالتجارة وتفاقم حدة  تشويه

__________ 
  )٨(  A/63/538-E/2009/4المرفق ،. 
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 بالحاجة إلى مواصلة تعميم مراعـاة التنميـة المـستدامة في المـستويات كافـة مـن                  وإذ تُقرّ   
ت المتبادلـة   خلال تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقـرار بالـصلا           

  بينها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها جميعا،
 ضرورة تحقيق التنمية المستدامة عـن طريـق تـشجيع النمـو الاقتـصادي           تأكيد وإذ تعيد   

المطرد الشامل العادل وتهيئة مزيـد مـن الفـرص للجميـع والحـد مـن أوجـه عـدم المـساواة ورفـع                        
م التنمية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي المنصفين وتعزيـز        مستويات المعيشة الأساسية وتدعي   

  إدارة الموارد الطبيعية على نحو متكامل ومستدام،
 من أن الفقـر المـدقع لا يـزال منتـشرا في جميـع بلــــدان العـالم        وإذ يساورها بالغ القلق   

ــه يتــسع ومظــاهر     ــة وأن نطاق ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــها الاقت ــا كانــت حالت ه، كــالجوع أي
والاتجار بالبشر والمرض وانعدام الـسكن اللائـق والأميـة، تـزداد حـدة بوجـه خـاص في البلـدان                     
الناميــة، في الوقــت الــذي تنــوه فيــه بالتقــدم الكــبير المحــرز في أنحــاء عديــدة مــن العــالم في مجــال    

  مكافحة الفقر المدقع،
 لبناء القدرات في مجـال التنميـة    بأهمية المجتمع الدولي في دعم الجهود الوطنية    تسلِّموإذ    

الاجتماعيــة، في الوقــت الــذي تــسلم فيــه بــأن الحكومــات الوطنيــة تتحمــل المــسؤولية في المقــام  
  الأول في هذا الصدد،

 وضـرورة أن يفـضي النمـو إلى القـضاء علـى      العادلـة  دعمهـا القـوي للعولمـة    وإذ تؤكد   
 تهـدف إلى تـشجيع تحقيـق العمالـة الكاملـة      الفقر وإلى الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات التي 

والمنتجــة والمختــارة بحريــة وتــوفير فــرص العمــل اللائــق للجميــع وضــرورة أن تــشكل هــذه           
الأهداف عنصرا رئيسيا في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الـصدد والاسـتراتيجيات              

ذ تعيـد تأكيـد ضـرورة إدمـاج تـوفير           الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد مـن الفقـر، وإ          
في صـلب سياسـات الاقتـصاد الكلـي، مـع المراعـاة التامـة لتـأثير             للجميـع   العمالة والعمل اللائق    

العولمة التي لا يجري في معظم الحـالات تقاسـم وتوزيـع منافعهـا وتكاليفهـا علـى نحـو متكـافئ،              
   اجتماعي، بعدا من لهلما و

ستفادة البلدان النامية من فوائد التجارة، بما في ذلـك           بضرورة تعزيز فرص ا    تسلِّموإذ    
  ،الاجتماعيةتجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمية 

 بـأن الإدمـاج الاجتمـاعي وسـيلة لتحقيـق التكامـل الاجتمـاعي وأمـر                  أيضا تسلِّموإذ    
حـسين التـرابط   بالغ الأهمية لتعزيز قيام مجتمعات مستقرة وآمنة ومنـسجمة وسـلمية وعادلـة ولت            

  الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
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  ؛)٩( بتقرير الأمين العامتحيط علما  - ١  
 بإعــادة تأكيــد الحكومــات إرادتهــا مواصــلة تنفيــذ إعــلان كوبنــهاغن   ترحــب  - ٢  

 والتزامهــا بــذلك، وبخاصــة بالقــضاء علــى الفقــر  )١(بــشأن التنميــة الاجتماعيــة وبرنــامج العمــل 
والنـهوض بالإدمـاج الاجتمـاعي     وفرص العمل اللائـق للجميـع       عزيز العمالة الكاملة والمنتجة     وت

  لإقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
ــهاغن وتحقيــق     تــسلِّم  - ٣   ــذ الالتزامــات الــتي جــرى التعهــد بهــا في كوبن  بــأن تنفي

ائية للألفية، أمران يعزز كـل منـهما        الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنم        
الآخر، وأن للالتزامات التي جـرى التعهـد بهـا في كوبنـهاغن أهميـة حاسمـة في التوصـل إلى نهـج                       

  ؛الإنسانإنمائي متماسك محوره 
 أن لجنة التنمية الاجتماعية لا تـزال هـي المـسؤولة في المقـام الأول                تعيد تأكيد   - ٤  

ة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة ونتــائج دورة الجمعيــة العامــة  عــن متابعــة واســتعراض مــؤتمر القم ــ
الاستثنائية الرابعة والعشرين، وأنها تمثل المحفل الرئيـسي في الأمـم المتحـدة لإجـراء حـوار عـالمي                    
مكثــف بــشأن مــسائل التنميــة الاجتماعيــة، وتهيــب بالــدول الأعــضاء والوكــالات المتخصــصة    

ــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة وصــن   ــا    التابع ــة والمجتمــع المــدني أن تعــزز دعمه ــا المعني اديقها وبرامجه
  لأعمال اللجنة؛

 من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلـب أسـعار   تعرب عن بالغ القلق     - ٥  
الطاقة والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي والتحديات التي يطرحها تغير المناخ وعـدم تحقيـق                

في المفاوضــات التجاريــة المتعــددة الأطــراف لا تــزال تــؤثر ســلبا في التنميــة أي نتــائج حــتى الآن 
  الاجتماعية؛

 أهمية أن يتاح للحكومات الوطنية حيز لإقـرار الـسياسات، وبخاصـة في              تؤكد  - ٦  
مجــالات الإنفــاق الاجتمــاعي وبــرامج الحمايــة الاجتماعيــة، وتهيــب بالمؤســسات الماليــة الدوليــة  

البلــدان الناميــة في تحقيــق تنميتــها الاجتماعيــة بمــا يتماشــى مــع أولوياتهــا  والجهــات المانحــة دعــم 
  واستراتيجياتها الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛

 بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيـده في مـؤتمر القمـة               تسلِّم  - ٧  
الاسـتثنائية الرابعـة والعـشرين لم يؤخـذ بـه           العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعيـة العامـة          

بصورة كاملة في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مـسألة               
القضاء على الفقر جزءا رئيسيا في السياسة الإنمائية والخطـاب الإنمـائي، ينبغـي إيـلاء مزيـد مـن                  

__________ 
  )٩(  A/67/179. 
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تمر القمـة، ولا سـيما الالتزامـات المتعلقـة     الاهتمام للالتزامـات الأخـرى الـتي اتفـق عليهـا في مـؤ            
 الـتي تـضررت أيـضا       ،الإدمـاج الاجتمـاعي   تحقيـق   ووتوفير فرص العمل اللائق للجميع      بالعمالة  

   بين صنع السياسات الاقتصادية وصنع السياسات الاجتماعية؛عموماصلة ال انعداممن 
) ٢٠٠٦-١٩٩٧( بــأن عقــد الأمــم المتحــدة الأول للقــضاء علــى الفقــر   تقــر  - ٨  

الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسـى الرؤيـة الطويلـة الأجـل للجهـود         
  المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛

 بأن تنفيذ الالتزامات الـتي تعهـدت بهـا الحكومـات خـلال العقـد الأول                 تسلِّم  - ٩  
 المـؤرخ  ٦٢/٢٠٥يرق إلى مستوى التوقعات، وترحـب بـإعلان الجمعيـة العامـة، في قرارهـا          لم

، بـــدء عقـــد الأمـــم المتحـــدة الثـــاني للقـــضاء علـــى الفقـــر  ٢٠٠٧ديـــسمبر / كـــانون الأول١٩
مــن أجــل تقــديم الــدعم الفعــال والمنــسق لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق  ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(

  اء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛عليها دوليا ذات الصلة بالقض
 علـــى أن المـــؤتمرات الرئيـــسية ومـــؤتمرات القمـــة الـــتي تعقـــدها الأمـــم تـــشدد  - ١٠  

 والاجتمـاع العـام الرفيـع    ٢٠٠٥المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية ومـؤتمر القمـة العـالمي لعـام           
يــة للألفيــة والمــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة في المــستوى للجمعيــة العامــة المعــني بالأهــداف الإنمائ

ــه  ــونتيري المنبثـــق منـ ــود في    )١٠(توافـــق آراء مـ ــة المـــستدامة المعقـ ــدة للتنميـ ــؤتمر الأمـــم المتحـ ومـ
، قــد عــززت  ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٢ إلى ٢٠جــانيرو بالبرازيــل في الفتــرة مــن     دي ريــو

   الأمم المتحدة للتنمية؛الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة
 علـى أن سياسـات القـضاء علـى الفقـر ينبغـي أن تتـصدى للفقـر                  تشدد أيـضا    - ١١  

بمعالجــة أســبابه الجذريــة والهيكليــة ومظــاهره، وعلــى ضــرورة إدمــاج تــدابير العدالــة والحــد مــن  
  ؛ في تلك السياساتأوجه عدم المساواة وتمكين الفقراء

ــد مــسؤو  تعيــد تأكيــد   - ١٢   ل في المقــام الأول عــن تنميتــه الاقتــصادية     أن كــل بل
والاجتماعية وأنه لا مغالاة في تأكيد أهمية دور الـسياسات والاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة،                
وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حـسب الاقتـضاء،                 

جــل تحقيــق النمــو الاقتــصادي المطــرد والتنميــة  لــدعم الجهــود الــتي تبــذلها البلــدان الناميــة مــن أ  
  المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛

__________ 
منــشورات الأمــم ( ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨تقريــر المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، مــونتيري، المكــسيك،     )١٠(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 



A/C.3/67/L.11/Rev.1  
 

12-60326 7 
 

 أن وجود بيئة مؤاتية شرط مسبق بالغ الأهمية لتحقيـق العدالـة والتنميـة               تؤكد  - ١٣  
الاجتماعية، وأنـه في حـين أن النمـو الاقتـصادي أمـر ضـروري لتحقيـق تنميـة مـستدامة شـاملة                  

يع محورها الإنـسان، فـإن عـدم المـساواة والتـهميش المتأصـلين يـشكلان عائقـا أمـام النمـو                      للجم
المطرد والواسع النطـاق المطلـوب لتحقيقهـا، وتـسلم بـضرورة تحقيـق التـوازن وكفالـة التكامـل                   
 بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتدابير الراميـة إلى تحقيـق العدالـة الاقتـصادية والاجتماعيـة                 

  للتأثير في مستويات الفقر بشكل عام؛
 أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية الاجتماعية للـشركات          تؤكد أيضا   - ١٤  

ــة الــتي تــؤثر في أصــحاب المــصلحة الآخــرين أمــور      ومــساءلتها والــسياسات الاقتــصادية الوطني
  ية الاجتماعية؛أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنم

 بــضرورة تعزيــز احتـرام جميــع حقــوق الإنـسان والحريــات الأساســية مــن   تـسلِّم   - ١٥  
 الذين يعيشون في فقـر، بطـرق عـدة          الأفرادأجل تلبية أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لدى        

  منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
ــزام بتحقيــق المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة وتعمــيم     تعيــد تأكيــد   - ١٦    الالت

مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود المبذولة من أجل التنميـة، تـسليما منـها بمـا لـذلك مـن                     
أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة وللجهود المبذولة من أجل مكافحة الجوع والفقر والمـرض              

يز السياسات والبرامج الـتي تـؤدي إلى زيـادة مـشاركة المـرأة بالكامـل، كـشريك متكـافئ                    وتعز
مع الرجل، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، وضـمان هـذه      
المشاركة وتوسيع نطاقها، وزيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمـة لكـي تمـارس جميـع                 

قـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية علـى نحـو تـام عـن طريـق إزالـة الحـواجز الـتي                  ما لهـا مـن ح     
فـرص  العمالـة الكاملـة والمنتجـة و   اسـتفادتها مـن   زالت تعتـرض طريقهـا، بمـا في ذلـك كفالـة            ما

   على قدم المساواة مع الرجل، وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛المتاحة للجميعالعمل اللائق 
ــتــشجع  - ١٧   الأفــراد بــشكل فعــال في الأنــشطة   ى تعزيــز مــشاركة الحكومــات عل

ــسياسية وفي تخطــيط سياســات واســتراتيجيات الإدمــاج      ــصادية وال ــة والاقت ــة والاجتماعي المدني
قيــق الاجتمــاعي وتنفيــذها، مــن أجــل المــضي قــدما في تحقيــق أهــداف القــضاء علــى الفقــر وتح  

  لإدماج الاجتماعي؛فرص العمل اللائق للجميع وتحقيق اتوفير العمالة الكاملة و
 الالتـزام بتعزيـز فـرص العمالـة الكاملـة والمنتجـة والمختـارة بحريـة،                 تعيد تأكيد   - ١٨  

 بما يشمل احتـرام المبـادئ   في ذلك لأشد الفئات حرمانا، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع     بما
يئة بيئـة مؤاتيـة      أن ثمة حاجة ملحة إلى ته       تأكيد تعيد أيضا و والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل،   

على الصعيدين الوطني والدولي لتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميـع كأسـاس        



A/C.3/67/L.11/Rev.1
 

8 12-60326 
 

للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمـو ومباشـرة الأعمـال الحـرة أمـر أساسـي                   
ي أن تكـون مبنيـة علـى        لإيجاد فرص عمل جديدة، وأن استراتيجيات تنمية الموارد البشرية ينبغ         

الأهداف الإنمائية الوطنيـة الـتي تكفـل الـربط القـوي بـين التعلـيم والـصحة والتـدريب والعمالـة                      
 ،وتــساعد علــى الحفــاظ علــى قــوة عاملــة منتجــة وتنافــسية وتــستجيب لاحتياجــات الاقتــصاد   

وتعيــد كــذلك تأكيــد أن إتاحــة الفــرص للرجــال والنــساء للحــصول علــى عمــل منــتج في ظــل  
اع تتسم بالحريـة والإنـصاف والأمـن وكرامـة الإنـسان أمـر أساسـي لكفالـة القـضاء علـى                      أوض

الجوع والفقر وتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتـصادي المطـرد      
  والتنمية المستدامة لجميع الدول وتحقيق عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛

الة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقريـر المـصير،             أهمية إز  تؤكد  - ١٩  
سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلـك مـن أشـكال الهيمنـة الخارجيـة                   ولا

أو الاحتلال الأجنبي التي تخلـف آثـارا سـلبية في تنميتـها الاجتماعيـة والاقتـصادية، بمـا في ذلـك                      
  إقصاؤها من أسواق العمل؛

 ضــرورة التــصدي لجميــع أشــكال العنــــف، بمظاهــــره المتعــــددة،  تعيــد تأكيــد  - ٢٠  
فيه العنف العائلي، وبخاصة ضد النساء والأطفال وكبـار الـسن والأشـخاص ذوي الإعاقـة،                 بما

بـأن العنـف يزيـد التحـديات الـتي تواجههـا       أيـضا  والتمييز، بما في ذلك كراهية الأجانب، وتقر       
ــدول والمجتمعــات في ال  ــق      ال ــة والمنتجــة والعمــل اللائ ــة الكامل ــوفير العمال ــر وت ــى الفق قــضاء عل

 بـأن الإرهـاب والاتجـار بالأسـلحة والجريمـة           أيـضا للجميع وتحقيـق الإدمـاج الاجتمـاعي، وتقـر          
المنظمــة والاتجــار بالأشــخاص وغــسل الأمــوال والتراعــات العرقيــة والدينيــة والحــروب الأهليــة   

سياســية والإبـادة الجماعيــة تــشكل أخطــارا أساســية تهــدد  وأعمـال القتــل الــتي ترتكــب بــدوافع  
المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظـروف المؤاتيـة               
لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتوفر كذلك أسـبابا لـدعوة الحكومـات بـصفة عاجلـة وملحـة إلى                  

كة، إجـراءات مـن أجـل تعزيـز تماسـك النـسيج       أن تتخذ، فـرادى وعنـد الاقتـضاء بـصفة مـشتر           
  الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛

 إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها أن تعمـم مراعـاة هـدف              تطلب  - ٢١  
العمالة الكاملة والمنتجـة والعمـل اللائـق للجميـع في سياسـاتها وبرامجهـا وأنـشطتها، وأن تـدعم                    

 التي تبذلها الدول الأعضاء مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، وتـدعو المؤسـسات الماليـة إلى                  الجهود
  دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛

يتطلــب أيــضا  للجميــع  بــأن تعزيــز العمالــة الكاملــة والعمــل اللائــق      تــسلِّم  - ٢٢  
فتيــان وتعزيــز والتــدريب وتنميــة المهــارات للنــساء والرجــال والفتيــات وال الاسـتثمار في التعلــيم 
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 الـدول، إضـافة   تحـث و، نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطبيق معايير العمل الدولية       
إلى الكيانــات ذات الــصلة في منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة، حــسب   

اب الاقتضاء، كل في مجال اختصاصه، وكذلك المجتمع المدني والقطـاع الخـاص ومنظمـات أرب ـ               
العمل والنقابات العمالية ووسائط الإعلام وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة المعنيـة، علـى مواصـلة                   
وضــع وتعزيــز الــسياسات والاســتراتيجيات والــبرامج للــسعي بــشكل خــاص إلى تحــسين قابليــة  

العمـل  فـرص   المرأة والشباب للتوظيف، ولكفالة استفادة الفئتين من العمالة الكاملـة والمنتجـة و            
، وذلك بطرق منها تحسين اسـتفادة الفئـتين مـن التعلـيم النظـامي وغـير النظـامي                    للجميع ئقاللا

وتطوير المهارات والتدريب المهـني، والـتعلم وإعـادة التـدريب مـدى الحيـاة، والـتعلم عـن بعـد،                
في ذلك في ميداني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهـارات المبـادرة الاقتـصادية الحـرة،                بما
يما في البلــدان الناميــة، لتحقيــق أهــداف منــها دعــم تمكــين المــرأة اقتــصاديا عــبر مختلــف    ســ ولا

  مراحل حياتها؛
بأن العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائـق للجميـع،           سلم أيضا   ت  - ٢٣  

 بمــا يــشمل الحمايــة الاجتماعيــة والمبــادئ والحقــوق الأساســية المتعلقــة بالعمــل والعلاقــة الثلاثيــة 
ــة المــستدامة لجميــع البلــدان ويمــثلان    الأطــراف  والحــوار الاجتمــاعي، عنــصران رئيــسيان للتنمي

 التـشجيع علـى الأخـذ بـنُهج مبتكـرة           تؤيدو،  بالتالي هدفا ذا أولوية من أهداف التعاون الدولي       
 العمالة للجميـع، بمـا في ذلـك لمـن ظلـوا      توفيرفي تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى    

  ؛معطلين لوقت طويل
ــ  - ٢٤    الــدول علــى تــصميم وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات للقــضاء علــى  شجعتُ

الفقر وتـوفير العمالـة الكاملـة وفـرص العمـل اللائـق للجميـع، بمـا في ذلـك تهيئـة فـرص العمالـة                  
الكاملــة والمنتجــة المــدفوع لقاءهــا أجــور مناســبة وكافيــة، وسياســات واســتراتيجيات للإدمــاج  

ــا ــات        الاجتم ــبي الاحتياجــات الخاصــة لفئ ــرأة وتل ــسين وتمكــين الم ــين الجن ــساواة ب ــزز الم عي تع
اجتماعيــة مــن قبيــل الــشباب والأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار الــسن والمهــاجرين والــشعوب   

 الفئات لدى وضع خطط بشأن البرامج والـسياسات الإنمائيـة      تلكالأصلية، مع مراعاة شواغل     
  وتنفيذها وتقييمها؛

 ضرورة تخصيص موارد كافية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد                كدتؤ  - ٢٥  
المرأة في مكـان العمـل، بمـا في ذلـك عـدم المـساواة في فـرص المـشاركة في سـوق العمـل وعـدم                           

  المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛
الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكـد أهميـة إنفـاذ          بأهمية الصلة بين الهجرة      تقر  - ٢٦  

قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعلاقات العمل مع العمال المهاجرين وظروف عملـهم، ومنـها          
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يتعلـق بـأجورهم وحالتـهم الـصحية وسـلامتهم في أمـاكن العمـل وحقهـم في حريـة تكـوين                   ما
  الجمعيات؛

ــة في   بالتقــدم المحــرز منــذ انعقــاد م ــ هنــوِّت  - ٢٧   ــة الاجتماعي ؤتمر القمــة العــالمي للتنمي
 في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطرق منـها اعتمـاد خطـة    ١٩٩٥كوبنهاغن في عام   

 )١٢(وبرنـامج العمـل العـالمي للـشباب     )١١(٢٠٠٢عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعـام       
حــدة بــشأن حقــوق الــشعوب  وإعــلان الأمـم المت )١٣(واتفاقيـة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

  ؛)١٥( وإعلان ومنهاج عمل بيجين)١٤(الأصلية
 ضرورة توزيع فوائد النمو الاقتصادي على نحو أكثـر إنـصافا وضـرورة              تؤكد  - ٢٨  

وضــع سياســات وبــرامج اجتماعيــة شــاملة، بمــا في ذلــك بــرامج اجتماعيــة مناســبة للتحــويلات  
ــة الاجتماعي ــ   ــة وإيجــاد فــرص العمــل ونظــم الحماي ة لــسد فجــوة عــدم المــساواة وتفــادي   النقدي

  إمكانية لتعميقها؛ أي
ــسلِّم  - ٢٩   ــير       ت ــة وغ ــصادات النظامي ــة للاقت ــة الاجتماعي ــوفير نظــم الحماي ــة ت  بأهمي

 والإدمـــاج والاســـتقرار والتماســـك في العدالـــةالنظاميـــة علـــى حـــد ســـواء كـــأدوات لتحقيـــق 
لى إدمـاج العمـال غـير النظـاميين في          المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إ        

  الاقتصاد النظامي؛
ــور،       تؤكــد  - ٣٠   ــة أم ــل، في جمل ــي أن تكف ــر ينبغ ــى الفق ــضاء عل  أن سياســات الق

حــصول الأشــخاص الــذين يعيــشون في فقــر علــى التعلــيم والخــدمات الــصحية والميــاه والمرافــق  
وارد المنتجـة، بمـا في      الصحية وغير ذلـك مـن الخـدمات العامـة والاجتماعيـة والحـصول علـى الم ـ                

ذلك القروض والأراضي والتـدريب والتكنولوجيـا والمعرفـة والمعلومـات، وأن تكفـل مـشاركة                
المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التنمية الاجتماعية وبرامجهـا في             

  هذا الصدد؛

__________ 
منشورات الأمـم المتحـدة، رقـم       ( ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١٢‐٨لمية الثانية للشيخوخة، مدريد،     الجمعية العا  تقرير  )١١(  

 . الثاني، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.IV.4المبيع 
 .، المرفق٦٢/١٢٦، المرفق والقرار ٥٠/٨١القرار   )١٢(  
  )١٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 
 .، المرفق٦١/٢٩٥ القرار  )١٤(  
منــشورات الأمــم المتحــدة،  (١٩٩٥ســبتمبر /أيلــول ١٥‐٤المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بــيجين،  تقريــر  )١٥(  

 .قان الأول والثاني، المرف١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13المبيع  رقم
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شـخاص الـذين يعيـشون في        بضرورة أن يشمل الإدماج الاجتمـاعي للأ       تسلِّم  - ٣١  
ــاه     ــا التغذيـــة والـــصحة والميـ ــاة احتياجـــاتهم الإنـــسانية الأساســـية وتلبيتـــها، بمـــا فيهـ فقـــر مراعـ

الــصحية والــسكن والحــصول علــى فــرص التعلــيم والعمــل، عــن طريــق اســتراتيجيات    والمرافــق
  متكاملة؛ إنمائية

تقليـل أوجـه    ضرورة أن تهدف سياسات الإدماج الاجتمـاعي إلى       تعيد تأكيد   - ٣٢  
ــيم       ــوفير التعل ــة الأساســية وت ــز فــرص الحــصول علــى الخــدمات الاجتماعي عــدم المــساواة وتعزي
للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجهـا،            
وبخاصـــة الـــشباب وكبـــار الـــسن والأشـــخاص ذوو الإعاقـــة، ومواجهـــة مـــا تطرحـــه العولمـــة    

كــل لكــي ينتفــع وذلــك  الــتي يتطلبــها الــسوق مــن تحــديات للتنميــة الاجتماعيــة والإصــلاحات
  لناس في جميع البلدان من العولمة؛ا

 الحكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع الكيانـات المعنيـة، بوضـع نظـم                   تحث  - ٣٣  
عدم المساواة والاسـتبعاد    وجه  تتصدى لأ تدعم المشاركة في سوق العمل و     للحماية الاجتماعية   

نطاقهمـا، حـسب    ع  وتغطيتـها أو توس ـ   ة تلـك الـنظم      فعاليأن تزيد من    وا،  لاجتماعي وتحد منه  ا
 أيــضا العــاملون في قطــاع الاقتــصاد غــير النظــامي، وتــدعو منظمــة  بهــاالاقتــضاء، بحيــث ينتفــع 

العمل الدوليـة إلى تعزيـز اسـتراتيجياتها للحمايـة الاجتماعيـة وسياسـاتها المتعلقـة بتوسـيع نطـاق                    
ضمان الاجتماعي، وتحـث الحكومـات علـى أن تركـز، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة،               تغطية ال 

على احتياجات السكان الذين يعيـشون في فقـر أو المعرضـين للفقـر، وأن تـولي اهتمامـا خاصـا           
بمــا في ذلــك إعمــال الحــدود لمــسألة اســتفادة الجميــع مــن نظــم الــضمان الاجتمــاعي الأساســية، 

وتحـيط   التي يمكن أن توفر قاعدة نظامية للتصدي للفقـر والـضعف،        الدنيا للحماية الاجتماعية،  
   في هذا الصدد بتوصية منظمة العمل الدولية بشأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية؛علما

 إلى منظومــة الأمــم المتحــدة مواصــلة دعــم الجهــود الوطنيــة الــتي تبــذلها تطلــب  - ٣٤  
   الشاملة للجميع بطريقة تتسم بالاتساق والتنسيق؛ الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية

 الالتــزام بالنــهوض بحقــوق الــشعوب الأصــلية في ميــادين التعلــيم  تعيــد تأكيــد  - ٣٥  
والعمالة والسكن والمرافق الـصحية والـصحة والـضمان الاجتمـاعي، وتلاحـظ الاهتمـام الـذي                 

  شعوب الأصلية؛تحظى به تلك الميادين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق ال
 بضرورة وضع سياسات التنمية الاجتماعية على نحـو متكامـل وواضـح             تسلِّم  - ٣٦  

وقائم على المشاركة، إقرارا منها بأن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد، وتدعو إلى وضـع سياسـات                
عامــة مترابطــة فيمــا بينــها في هــذا الــشأن، وتــشدد علــى ضــرورة إدمــاج الــسياسات العامــة في  

  جية شاملة للتنمية والرفاه؛استراتي



A/C.3/67/L.11/Rev.1
 

12 12-60326 
 

 بالــدور الــذي يمكــن أن يــضطلع بــه القطــاع العــام بوصــفه مــصدر عمالــة تقــر  - ٣٧  
وبأهميتــه في تهيئــة بيئــة تفــضي إلى تــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل اللائــق للجميــع           

  فعال؛ بشكل
 جـذب    بالدور المهم الذي يمكـن أن يـضطلع بـه القطـاع الخـاص في               تقر أيضا   - ٣٨  

استثمارات جديـدة وتـوفير العمالـة والتمويـل لتحقيـق التنميـة وفي النـهوض بـالجهود مـن أجـل               
، بما في ذلـك المؤسـسات        القطاع الخاص  تشجعو ؛ للجميع توفير العمالة الكاملة والعمل اللائق    

علـى المـساهمة في تـوفير العمـل اللائـق للجميـع وتهيئـة               الحجـم،    والتعاونيات الصغيرة والمتوسطة  
فـــرص العمـــل للنـــساء والرجـــال علـــى حـــد ســـواء، ولا ســـيما للـــشباب، بطـــرق منـــها إقامـــة 

  الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ الشراكات مع 
 بــضرورة اتخــاذ خطــوات لاســتباق العواقــب الاجتماعيــة والاقتــصادية   تــسلِّم  - ٣٩  

 الأولويــة للقطاعــات الزراعيــة والقطاعــات غــير الزراعيــة الــسلبية للعولمــة وتــداركها مــع إعطــاء
وتعظيم فوائدها للفقراء الذين يعيـشون ويعملـون في المنـاطق الريفيـة، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص                     
لتنمية المشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبخاصة في المناطق الريفيـة،             

  ن تفاعلها بأمان مع الاقتصادات الأكبر حجما؛ولاقتصادات الكفاف، من أجل ضما
 بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق التنمية الاجتماعية لـسكان           أيضا تسلِّم  - ٤٠  

  المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛
،  بــضرورة إعطــاء الأولويــة للاســتثمار في التنميــة المــستدامة      كــذلكتــسلِّم  - ٤١  

 وكذلك في هيكل أساسـي مـالي يتـيح          ،وزيادة الإسهام فيها  التنمية الزراعية المستدامة،     فيها ابم
 والمؤســساتالبالغــة الــصغر  ؤســساتمجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات والخــدمات المــستدامة للم 

وغيرهـا مـن أشـكال      تعاونيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم      الصغيرة والمتوسطة الحجم و   
 الاجتماعية، ومشاركة المرأة ومباشرتها الأعمال الحرة كوسيلة لتعزيز العمالـة الكاملـة             المشاريع

  والمنتجة والعمل اللائق للجميع؛
 الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن تلبيـة الاحتياجـات الخاصـة             تعيد تأكيد   - ٤٢  

ي وجهــه المجلــس ، وتــشدد علــى النــداء الــذ )١٦(٢٠٠٥لأفريقيــا في مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  
الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المـستمرة الراميـة إلى              

__________ 
 .٦٨، الفقرة ٦٠/١انظر القرار   )١٦(  
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مواءمة المبادرات الحالية بـشأن أفريقيـا، وتطلـب إلى لجنـة التنميـة الاجتماعيـة أن تواصـل إيـلاء                     
  ؛)١٧(أجل تنمية أفريقياالاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من 

 أن للتعــاون الــدولي، في هــذا الــسياق، دورا أساســيا في     تعيــد أيــضا تأكيــد    - ٤٣  
مساعدة البلدان النامية، ومـن بينـها أقـل البلـدان نمـوا، علـى تعزيـز قـدراتها البـشرية والمؤسـسية                       

  والتكنولوجية؛
ــة مؤا    تؤكــد  - ٤٤   ــة بيئ ــدولي جهــوده لتهيئ ــة   ضــرورة أن يعــزز المجتمــع ال ــة للتنمي تي

الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريـق زيـادة إمكانيـة وصـول البلـدان الناميـة إلى الأسـواق                    
ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بـين الأطـراف وتقـديم المعونـة الماليـة وإيجـاد حـل شـامل           

  لمشكلة الديون الخارجية؛
ستقرة يمكـن أن تكـون أدوات       أن التجارة الدولية والنظم المالية الم      تؤكد أيضا   - ٤٥  

فعالـة لتهيئــة الظــروف المؤاتيــة لتنميــة جميـع البلــدان وأن الحــواجز التجاريــة وبعــض الممارســات   
  التجارية لا تزال تؤثر تأثيرا سلبيا في نمو العمالة، وبخاصة في البلدان النامية؛

ران وســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي أم ــوكمــة  بــأن الحتقــر  - ٤٦  
  أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛

ــة       تؤكــد   - ٤٧   ــر ذو أهمي ــة أم ــة الرسمي ــساعدة الإنمائي ــات الم ــع التزام ــاء بجمي أن الوف
تحقيـق  وتمثلـت في      المتقدمـة النمـو    البلـدان حاسمة، بما في ذلك الالتزامات التي قطعها الكثير مـن           

لبلـدان   الىالمقدمـة إ القومي الإجمالي للمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة          ناتجالنسبة من   هدفي تخصيص   
ــة  ــة وتخــصيص نــسبة تتــراوح مــا بــين   ٠,٧ إلى ٢٠١٥تــصل بحلــول عــام  النامي  ٠,١٥ في المائ

أقـل البلـدان    لمساعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة إلى         القومي الإجمالي ل   ناتجال في المائة من     ٠,٢ و
ث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها المتعلقـة بالمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة              وتح نموا،

  ؛المقدمة إلى البلدان النامية على أن تفعل ذلك
الموجـه  تمويـل   لـة ال  في تكم لها دور أساسي    لمساعدة الإنمائية الرسمية    أن ا  تؤكد  - ٤٨  

ــةإلى جهــود  ــة   التنمي ــدان النامي ــزهفي البل ــة اســتدامته وتعزي  وفي تيــسير تحقيــق الأهــداف   وكفال
، الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وخاصــة الإنمائيــة، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا  

وترحب بالخطوات المتخذة لتحسين فعالية المعونة ونوعيتها بناء على المبادئ الأساسـية المتمثلـة              
والمواءمــة والتنــسيق والإدارة مــن أجــل تحقيــق النتــائج   في تــولي العناصــر الوطنيــة زمــام الأمــور  

  ؛ والمساءلة المتبادلة
__________ 

  )١٧(  A/57/304المرفق ،. 
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 الــدول الأعــضاء والمجتمــع الــدولي علــى الوفــاء بجميــع التزاماتهمــا بتلبيــة   تحــث  - ٤٩  
الطلب علـى تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة، بمـا في ذلـك تقـديم الخـدمات والمـساعدة الاجتماعيـة،                      

ليــة والاقتــصادية العالميــة الــتي تــؤثر بــصفة خاصــة في أكثــر الفئــات الــذي نــشأ نتيجــة للأزمــة الما
  وضعفا؛ فقرا

 بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعيـة عـن طريـق             ترحب  - ٥٠  
اتخاذ مجموعات مـن الـدول الأعـضاء، اسـتنادا إلى آليـات التمويـل المبتكـرة، مبـادرات طوعيـة،                     

 ترمــي إلى تعزيــز إمكانيــة حــصول البلــدان الناميــة علــى الــدواء بأســعار فيهــا المبــادرات الــتي بمــا
معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ بـه، مثـل المرفـق الـدولي لـشراء الأدويـة، وغـير ذلـك                      
من المبـادرات مـن قبيـل مرفـق التمويـل الـدولي للتحـصين ومـشروع التزامـات الـسوق المـسبقة                       

 الـذي أعلـن بموجبـه       ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠لـصادر في    للقاحات، وتنوه بـإعلان نيويـورك ا      
بدء مبادرة العمـل مـن أجـل مكافحـة الجـوع والفقـر ودعـي فيـه إلى إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام                           
لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها للمساعدة على تحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة وإكمـال                 

  التنبؤ بها على المدى الطويل؛المعونة الأجنبية وضمان استقرارها وإمكانية 
ــد   - ٥١   ــد تأكي ــة أن     تعي ــع الجهــات الفاعل ــن جمي ــة تتطلــب م ــة الاجتماعي  أن التنمي

ــشاريع        ــشركات والم ــا منظمــات المجتمــع المــدني وال ــا فيه ــة، بم ــة التنمي ــشاط في عملي ــشارك بن ت
ل التجاريــة الــصغيرة، وأن الــشراكات بــين جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة قــد أصــبحت، بــشك   

متزايد، جزءا من التعاون الوطني والـدولي لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة، وتعيـد أيـضا تأكيـد أن                
الــشراكات بــين الحكومــة والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، داخــل البلــدان، يمكــن أن تــسهم   

ــة؛     ــة الاجتماعي ــداف التنمي ــق أه ــة في تحقي ــز تبــادل       وبفعالي ــة لتعزي ــود المبذول ــة الجه تقــر بأهمي
ومــات والمعــارف المتعلقــة بتــوفير العمــل اللائــق للجميــع وتهيئــة فــرص العمــل، بمــا في ذلــك  المعل

مبادرات إيجاد فرص عمل مراعيـة للبيئـة ومـا يتـصل بهـا مـن مهـارات، ولتيـسير دمـج البيانـات                  
  المتصلة بذلك في السياسات الوطنية المتبعة في مجالي الاقتصاد والعمالة؛

اع الخاص، على الصعيدين الوطني والـدولي، بمـا في          مسؤولية القط  على   تشدد  - ٥٢  
ذلك الشركات الصغيرة والكـبيرة والـشركات عـبر الوطنيـة، لا عـن الآثـار الاقتـصادية والماليـة                    
لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلـك الأنـشطة              

ــا ومــساهماتها مــن     ــا تجــاه عماله ــة     والتزاماته ــا في ذلــك التنمي ــستدامة، بم ــة الم ــق التنمي أجــل تحقي
الاجتماعية، وتشدد على ضـرورة اتخـاذ تـدابير محـددة بـشأن مـسؤولية الـشركات ومـساءلتها،                   
بطـرق منـها مــشاركة جميـع أصــحاب المـصلحة المعنــيين مـن أجـل تحقيــق أمـور عــدة منـها منــع         

  الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
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المسؤولية والمساءلة الاجتمـاعيتين للـشركات، وتـشجع علـى           أهمية تعزيز    تؤكد  - ٥٣  
 الأخذ بالممارسات التجارية المسؤولة، مثـل الممارسـات التجاريـة الـتي يـروج لهـا الاتفـاق العـالمي                   

، وتـدعو القطـاع الخـاص إلى        )١٨(والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنـسان       
ــاره  ــارلا أن يأخـــذ في اعتبـ ــة لمـــشاريعه  الآثـ ــة فحـــسب بـــل و الاقتـــصادية والماليـ ــا الإنمائيـ آثارهـ

والاجتماعية والمتعلقة بحقوق الإنسان والآثار الجنسانية والبيئية، وتشدد على أهمية إعلان منظمـة           
  العمل الدولية الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛

 تولي العنايـة الكافيـة إلى مـسألة القـضاء علـى الفقـر              لأعضاء أن  بالدول ا  تهيب  - ٥٤  
 وذلـك في    ،للجميـع العمـل اللائـق     تـوفير فـرص     والكاملـة   العمالة  وتحقيق الإدماج الاجتماعي و   

  ؛٢٠١٥الخطط الإنمائية لما بعد عام المتعلقة بناقشات الم
لإقليميـــة  الأمـــين العـــام والمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي واللجـــان اتـــدعو  - ٥٥  

ــا ذات الـــصلة     ــناديقها وبرامجهـ ــدة وصـ ــة الأمـــم المتحـ ــة لمنظومـ والوكـــالات المتخصـــصة التابعـ
والمنتــديات الحكوميــة الدوليــة الأخــرى، كــل في نطــاق ولايتــه، إلى مواصــلة إدراج الالتزامــات 
 التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالـذكرى الـسنوية العاشـرة لانعقـاد مـؤتمر                 

 في برامج عملهم وإيلائهمـا الاهتمـام علـى سـبيل الأولويـة              )١٩(القمة العالمي للتنمية الاجتماعية   
  ومواصلة المشاركة بهمة في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛

 لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في الاسـتعراض الـذي تجريـه لتنفيـذ               تدعو  - ٥٦  
ن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل علـى زيـادة تبـادل الخـبرات الوطنيـة               إعلان كوبنهاغن بشأ  

والإقليمية والدولية وإقامة حوارات لتبادل الآراء بـشأن مواضـيع محـددة بـين الخـبراء والقـائمين              
   ؛على التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة

، في إطـار    ا الثامنـة والـستين     أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لـدورته        تقرر  - ٥٧  
تنفيـذ نتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي      ” البنـد الفرعـي المعنـون    ،“التنميـة الاجتماعيـة  ”البند المعنـون   

، وتطلــب إلى “للتنميــة الاجتماعيــة ونتــائج دورة الجمعيــة العامــة الاســتثنائية الرابعــة والعــشرين 
  .العامة في تلك الدورةالأمين العام أن يقدم تقريرا عن المسألة إلى الجمعية 

  

__________ 
  )١٨(  A/HRC/17/31المرفق الأول ،. 
، الفـصل الأول،    )E/2005/26 (٦ الملحق رقم    ،٢٠٠٥ الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،     :انظر  )١٩(  

 .٢٠٠٥/٢٣٤ الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي
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	وإذ تلاحظ أن برنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بتوفير فرص العمل اللائق، بأهدافه الاستراتيجية الأربعة، له دور هام في تحقيق هدف توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع، بما في ذلك هدفه في توفير الحماية الاجتماعية، حسبما أعيد تأكيده في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة() الذي تم فيه التسليم بالدور المتميز الذي تضطلع به المنظمة في العمل على تحقيق عولمة منصفة وبالمسؤولية التي تنهض بها في مساعدة دولها الأعضاء فيما تبذله من جهود، وفي الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل،
	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة ‏الاستثنائية الرابعة والعشرين،
	وإذ تسلِّم بأن المواضيع الرئيسية الثلاثة للتنمية الاجتماعية، أي القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، مترابطة ويعزز كل منها الآخر، وبالتالي يلزم تهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحد،
	وإذ تسلِّم أيضا بضرورة أن ترتكز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نهج محوره الإنسان،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من أن الآثار السلبية التي لا تزال قائمة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية والتحديات التي يطرحها تغير المناخ تعرقل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية،
	وإذ تسلِّم بالطابع المعقد لحالة انعدام الأمن الغذائي القائمة، بما في ذلك تقلب أسعار المواد الغذائية، نتيجة لتضافر عدة عوامل رئيسية، هيكلية وظرفية على السواء، وتأثُر ذلك سلبا أيضا بمجموعة عوامل منها التدهور البيئي والجفاف والتصحر وتغير المناخ على الصعيد العالمي والكوارث الطبيعية وعدم توفر التكنولوجيا اللازمة، وإذ تسلم أيضا بضرورة وجود التزام قوي من جانب الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي ككل من أجل مواجهة الأخطار الرئيسية التي تهدد الأمن الغذائي وضمان ألا تؤدي السياسات المتبعة في مجال الزراعة إلى تشويه التجارة وتفاقم حدة انعدام الأمن الغذائي،
	وإذ تُقرّ بالحاجة إلى مواصلة تعميم مراعاة التنمية المستدامة في المستويات كافة من خلال تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقرار بالصلات المتبادلة بينها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها جميعا،
	وإذ تعيد تأكيد ضرورة تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي المطرد الشامل العادل وتهيئة مزيد من الفرص للجميع والحد من أوجه عدم المساواة ورفع مستويات المعيشة الأساسية وتدعيم التنمية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي المنصفين وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية على نحو متكامل ومستدام،
	وإذ يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال منتشرا في جميع بلـــدان العالم أيا كانت حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن نطاقه يتسع ومظاهره، كالجوع والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائق والأمية، تزداد حدة بوجه خاص في البلدان النامية، في الوقت الذي تنوه فيه بالتقدم الكبير المحرز في أنحاء عديدة من العالم في مجال مكافحة الفقر المدقع،
	وإذ تسلِّم بأهمية المجتمع الدولي في دعم الجهود الوطنية لبناء القدرات في مجال التنمية الاجتماعية، في الوقت الذي تسلم فيه بأن الحكومات الوطنية تتحمل المسؤولية في المقام الأول في هذا الصدد،
	وإذ تؤكد دعمها القوي للعولمة العادلة وضرورة أن يفضي النمو إلى القضاء على الفقر وإلى الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات التي تهدف إلى تشجيع تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وضرورة أن تشكل هذه الأهداف عنصرا رئيسيا في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الصدد والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر، وإذ تعيد تأكيد ضرورة إدماج توفير العمالة والعمل اللائق للجميع في صلب سياسات الاقتصاد الكلي، مع المراعاة التامة لتأثير العولمة التي لا يجري في معظم الحالات تقاسم وتوزيع منافعها وتكاليفها على نحو متكافئ، ولما لها من بعد اجتماعي، 
	وإذ تسلِّم بضرورة تعزيز فرص استفادة البلدان النامية من فوائد التجارة، بما في ذلك تجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمية الاجتماعية،
	وإذ تسلِّم أيضا بأن الإدماج الاجتماعي وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي وأمر بالغ الأهمية لتعزيز قيام مجتمعات مستقرة وآمنة ومنسجمة وسلمية وعادلة ولتحسين الترابط الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - ترحب بإعادة تأكيد الحكومات إرادتها مواصلة تنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل(1) والتزامها بذلك، وبخاصة بالقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع والنهوض بالإدماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
	3 - تسلِّم بأن تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كل منهما الآخر، وأن للالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن أهمية حاسمة في التوصل إلى نهج إنمائي متماسك محوره الإنسان؛
	4 - تعيد تأكيد أن لجنة التنمية الاجتماعية لا تزال هي المسؤولة في المقام الأول عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وأنها تمثل المحفل الرئيسي في الأمم المتحدة لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمجتمع المدني أن تعزز دعمها لأعمال اللجنة؛
	5 - تعرب عن بالغ القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي والتحديات التي يطرحها تغير المناخ وعدم تحقيق أي نتائج حتى الآن في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لا تزال تؤثر سلبا في التنمية الاجتماعية؛
	6 - تؤكد أهمية أن يتاح للحكومات الوطنية حيز لإقرار السياسات، وبخاصة في مجالات الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتهيب بالمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة دعم البلدان النامية في تحقيق تنميتها الاجتماعية بما يتماشى مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛
	7 - تسلِّم بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين لم يؤخذ به بصورة كاملة في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مسألة القضاء على الفقر جزءا رئيسيا في السياسة الإنمائية والخطاب الإنمائي، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للالتزامات الأخرى التي اتفق عليها في مؤتمر القمة، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالعمالة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، التي تضررت أيضا من انعدام الصلة عموما بين صنع السياسات الاقتصادية وصنع السياسات الاجتماعية؛
	8 - تقر بأن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسى الرؤية الطويلة الأجل للجهود المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛
	9 - تسلِّم بأن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خلال العقد الأول لم يرق إلى مستوى التوقعات، وترحب بإعلان الجمعية العامة، في قرارها 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بدء عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) من أجل تقديم الدعم الفعال والمنسق لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ذات الصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	10 - تشدد على أن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في توافق آراء مونتيري المنبثق منه() ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقود في ريو دي جانيرو بالبرازيل في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، قد عززت الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
	11 - تشدد أيضا على أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وعلى ضرورة إدماج تدابير العدالة والحد من أوجه عدم المساواة وتمكين الفقراء في تلك السياسات؛
	12 - تعيد تأكيد أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في تأكيد أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
	13 - تؤكد أن وجود بيئة مؤاتية شرط مسبق بالغ الأهمية لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية، وأنه في حين أن النمو الاقتصادي أمر ضروري لتحقيق تنمية مستدامة شاملة للجميع محورها الإنسان، فإن عدم المساواة والتهميش المتأصلين يشكلان عائقا أمام النمو المطرد والواسع النطاق المطلوب لتحقيقها، وتسلم بضرورة تحقيق التوازن وكفالة التكامل بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للتأثير في مستويات الفقر بشكل عام؛
	14 - تؤكد أيضا أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ومساءلتها والسياسات الاقتصادية الوطنية التي تؤثر في أصحاب المصلحة الآخرين أمور أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛
	15 - تسلِّم بضرورة تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تلبية أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لدى الأفراد الذين يعيشون في فقر، بطرق عدة منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
	16 - تعيد تأكيد الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود المبذولة من أجل التنمية، تسليما منها بما لذلك من أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة وللجهود المبذولة من أجل مكافحة الجوع والفقر والمرض وتعزيز السياسات والبرامج التي تؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة بالكامل، كشريك متكافئ مع الرجل، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان هذه المشاركة وتوسيع نطاقها، وزيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع ما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو تام عن طريق إزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها، بما في ذلك كفالة استفادتها من العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق المتاحة للجميع على قدم المساواة مع الرجل، وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛
	17 - تشجع الحكومات على تعزيز مشاركة الأفراد بشكل فعال في الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي تخطيط سياسات واستراتيجيات الإدماج الاجتماعي وتنفيذها، من أجل المضي قدما في تحقيق أهداف القضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛
	18 - تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بما في ذلك لأشد الفئات حرمانا، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع بما يشمل احترام المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل، وتعيد أيضا تأكيد أن ثمة حاجة ملحة إلى تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع كأساس للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمو ومباشرة الأعمال الحرة أمر أساسي لإيجاد فرص عمل جديدة، وأن استراتيجيات تنمية الموارد البشرية ينبغي أن تكون مبنية على الأهداف الإنمائية الوطنية التي تكفل الربط القوي بين التعليم والصحة والتدريب والعمالة وتساعد على الحفاظ على قوة عاملة منتجة وتنافسية وتستجيب لاحتياجات الاقتصاد، وتعيد كذلك تأكيد أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل منتج في ظل أوضاع تتسم بالحرية والإنصاف والأمن وكرامة الإنسان أمر أساسي لكفالة القضاء على الجوع والفقر وتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الدول وتحقيق عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛
	19 - تؤكد أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، ولا سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال الهيمنة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي التي تخلف آثارا سلبية في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛
	20 - تعيد تأكيد ضرورة التصدي لجميع أشكال العنــف، بمظاهــره المتعــددة، بما فيه العنف العائلي، وبخاصة ضد النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييز، بما في ذلك كراهية الأجانب، وتقر أيضا بأن العنف يزيد التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات في القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتقر أيضا بأن الإرهاب والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وغسل الأموال والنزاعات العرقية والدينية والحروب الأهلية وأعمال القتل التي ترتكب بدوافع سياسية والإبادة الجماعية تشكل أخطارا أساسية تهدد المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتوفر كذلك أسبابا لدعوة الحكومات بصفة عاجلة وملحة إلى أن تتخذ، فرادى وعند الاقتضاء بصفة مشتركة، إجراءات من أجل تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛
	21 - تطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها أن تعمم مراعاة هدف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها، وأن تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيق هذا الهدف، وتدعو المؤسسات المالية إلى دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛
	22 - تسلِّم بأن تعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق للجميع يتطلب أيضا الاستثمار في التعليم والتدريب وتنمية المهارات للنساء والرجال والفتيات والفتيان وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطبيق معايير العمل الدولية، وتحث الدول، إضافة إلى الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، حسب الاقتضاء، كل في مجال اختصاصه، وكذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية ووسائط الإعلام وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية، على مواصلة وضع وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والبرامج للسعي بشكل خاص إلى تحسين قابلية المرأة والشباب للتوظيف، ولكفالة استفادة الفئتين من العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع، وذلك بطرق منها تحسين استفادة الفئتين من التعليم النظامي وغير النظامي وتطوير المهارات والتدريب المهني، والتعلم وإعادة التدريب مدى الحياة، والتعلم عن بعد، بما في ذلك في ميداني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات المبادرة الاقتصادية الحرة، ولا سيما في البلدان النامية، لتحقيق أهداف منها دعم تمكين المرأة اقتصاديا عبر مختلف مراحل حياتها؛
	23 - تسلم أيضا بأن العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، بما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل والعلاقة الثلاثية الأطراف والحوار الاجتماعي، عنصران رئيسيان للتنمية المستدامة لجميع البلدان ويمثلان بالتالي هدفا ذا أولوية من أهداف التعاون الدولي، وتؤيد التشجيع على الأخذ بنُهج مبتكرة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى توفير العمالة للجميع، بما في ذلك لمن ظلوا معطلين لوقت طويل؛
	24 - تُشجع الدول على تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة وفرص العمل اللائق للجميع، بما في ذلك تهيئة فرص العمالة الكاملة والمنتجة المدفوع لقاءها أجور مناسبة وكافية، وسياسات واستراتيجيات للإدماج الاجتماعي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتلبي الاحتياجات الخاصة لفئات اجتماعية من قبيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين والشعوب الأصلية، مع مراعاة شواغل تلك الفئات لدى وضع خطط بشأن البرامج والسياسات الإنمائية وتنفيذها وتقييمها؛
	25 - تؤكد ضرورة تخصيص موارد كافية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك عدم المساواة في فرص المشاركة في سوق العمل وعدم المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛
	26 - تقر بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد أهمية إنفاذ قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعلاقات العمل مع العمال المهاجرين وظروف عملهم، ومنها ما يتعلق بأجورهم وحالتهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	27 - تنوِّه بالتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في عام 1995 في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطرق منها اعتماد خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002() وبرنامج العمل العالمي للشباب() واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية() وإعلان ومنهاج عمل بيجين()؛
	28 - تؤكد ضرورة توزيع فوائد النمو الاقتصادي على نحو أكثر إنصافا وضرورة وضع سياسات وبرامج اجتماعية شاملة، بما في ذلك برامج اجتماعية مناسبة للتحويلات النقدية وإيجاد فرص العمل ونظم الحماية الاجتماعية لسد فجوة عدم المساواة وتفادي أي إمكانية لتعميقها؛
	29 - تسلِّم بأهمية توفير نظم الحماية الاجتماعية للاقتصادات النظامية وغير النظامية على حد سواء كأدوات لتحقيق العدالة والإدماج والاستقرار والتماسك في المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إدماج العمال غير النظاميين في الاقتصاد النظامي؛
	30 - تؤكد أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تكفل، في جملة أمور، حصول الأشخاص الذين يعيشون في فقر على التعليم والخدمات الصحية والمياه والمرافق الصحية وغير ذلك من الخدمات العامة والاجتماعية والحصول على الموارد المنتجة، بما في ذلك القروض والأراضي والتدريب والتكنولوجيا والمعرفة والمعلومات، وأن تكفل مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها في هذا الصدد؛
	31 - تسلِّم بضرورة أن يشمل الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مراعاة احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتلبيتها، بما فيها التغذية والصحة والمياه والمرافق الصحية والسكن والحصول على فرص التعليم والعمل، عن طريق استراتيجيات إنمائية متكاملة؛
	32 - تعيد تأكيد ضرورة أن تهدف سياسات الإدماج الاجتماعي إلى تقليل أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير التعليم للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجها، وبخاصة الشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، ومواجهة ما تطرحه العولمة والإصلاحات التي يتطلبها السوق من تحديات للتنمية الاجتماعية وذلك لكي ينتفع كل الناس في جميع البلدان من العولمة؛
	33 - تحث الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع الكيانات المعنية، بوضع نظم للحماية الاجتماعية تدعم المشاركة في سوق العمل وتتصدى لأوجه عدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتحد منها، وأن تزيد من فعالية تلك النظم وتغطيتها أو توسع نطاقهما، حسب الاقتضاء، بحيث ينتفع بها أيضا العاملون في قطاع الاقتصاد غير النظامي، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى تعزيز استراتيجياتها للحماية الاجتماعية وسياساتها المتعلقة بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وتحث الحكومات على أن تركز، مع مراعاة الظروف الوطنية، على احتياجات السكان الذين يعيشون في فقر أو المعرضين للفقر، وأن تولي اهتماما خاصا لمسألة استفادة الجميع من نظم الضمان الاجتماعي الأساسية، بما في ذلك إعمال الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، التي يمكن أن توفر قاعدة نظامية للتصدي للفقر والضعف، وتحيط علما في هذا الصدد بتوصية منظمة العمل الدولية بشأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية؛
	34 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة مواصلة دعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع بطريقة تتسم بالاتساق والتنسيق؛ 
	35 - تعيد تأكيد الالتزام بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية في ميادين التعليم والعمالة والسكن والمرافق الصحية والصحة والضمان الاجتماعي، وتلاحظ الاهتمام الذي تحظى به تلك الميادين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
	36 - تسلِّم بضرورة وضع سياسات التنمية الاجتماعية على نحو متكامل وواضح وقائم على المشاركة، إقرارا منها بأن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد، وتدعو إلى وضع سياسات عامة مترابطة فيما بينها في هذا الشأن، وتشدد على ضرورة إدماج السياسات العامة في استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه؛
	37 - تقر بالدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام بوصفه مصدر عمالة وبأهميته في تهيئة بيئة تفضي إلى توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع بشكل فعال؛
	38 - تقر أيضا بالدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في جذب استثمارات جديدة وتوفير العمالة والتمويل لتحقيق التنمية وفي النهوض بالجهود من أجل توفير العمالة الكاملة والعمل اللائق للجميع؛ وتشجع القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات والتعاونيات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على المساهمة في توفير العمل اللائق للجميع وتهيئة فرص العمل للنساء والرجال على حد سواء، ولا سيما للشباب، بطرق منها إقامة الشراكات مع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ 
	39 - تسلِّم بضرورة اتخاذ خطوات لاستباق العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعولمة وتداركها مع إعطاء الأولوية للقطاعات الزراعية والقطاعات غير الزراعية وتعظيم فوائدها للفقراء الذين يعيشون ويعملون في المناطق الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبخاصة في المناطق الريفية، ولاقتصادات الكفاف، من أجل ضمان تفاعلها بأمان مع الاقتصادات الأكبر حجما؛
	40 - تسلِّم أيضا بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق التنمية الاجتماعية لسكان المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛
	41 - تسلِّم كذلك بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في التنمية المستدامة، بما فيها التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الإسهام فيها، وكذلك في هيكل أساسي مالي يتيح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المستدامة للمؤسسات البالغة الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعاونيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وغيرها من أشكال المشاريع الاجتماعية، ومشاركة المرأة ومباشرتها الأعمال الحرة كوسيلة لتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع؛
	42 - تعيد تأكيد الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، وتشدد على النداء الذي وجهه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل إيلاء الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا()؛
	43 - تعيد أيضا تأكيد أن للتعاون الدولي، في هذا السياق، دورا أساسيا في مساعدة البلدان النامية، ومن بينها أقل البلدان نموا، على تعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية والتكنولوجية؛
	44 - تؤكد ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي جهوده لتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين الأطراف وتقديم المعونة المالية وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية؛
	45 - تؤكد أيضا أن التجارة الدولية والنظم المالية المستقرة يمكن أن تكون أدوات فعالة لتهيئة الظروف المؤاتية لتنمية جميع البلدان وأن الحواجز التجارية وبعض الممارسات التجارية لا تزال تؤثر تأثيرا سلبيا في نمو العمالة، وبخاصة في البلدان النامية؛
	46 - تقر بأن الحوكمة وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛
	47 - تؤكد أن الوفاء بجميع التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية أمر ذو أهمية حاسمة، بما في ذلك الالتزامات التي قطعها الكثير من البلدان المتقدمة النمو وتمثلت في تحقيق هدفي تخصيص نسبة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية تصل بحلول عام 2015 إلى 0.7 في المائة وتخصيص نسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية على أن تفعل ذلك؛
	48 - تؤكد أن المساعدة الإنمائية الرسمية لها دور أساسي في تكملة التمويل الموجه إلى جهود التنمية في البلدان النامية وتعزيزه وكفالة استدامته وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا وخاصة الأهداف الإنمائية للألفية، وترحب بالخطوات المتخذة لتحسين فعالية المعونة ونوعيتها بناء على المبادئ الأساسية المتمثلة في تولي العناصر الوطنية زمام الأمور والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة؛ 
	49 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الوفاء بجميع التزاماتهما بتلبية الطلب على تحقيق التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية، الذي نشأ نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر بصفة خاصة في أكثر الفئات فقرا وضعفا؛
	50 - ترحب بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية عن طريق اتخاذ مجموعات من الدول الأعضاء، استنادا إلى آليات التمويل المبتكرة، مبادرات طوعية، بما فيها المبادرات التي ترمي إلى تعزيز إمكانية حصول البلدان النامية على الدواء بأسعار معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ به، مثل المرفق الدولي لشراء الأدوية، وغير ذلك من المبادرات من قبيل مرفق التمويل الدولي للتحصين ومشروع التزامات السوق المسبقة للقاحات، وتنوه بإعلان نيويورك الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 2004 الذي أعلن بموجبه بدء مبادرة العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر ودعي فيه إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها للمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإكمال المعونة الأجنبية وضمان استقرارها وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛
	51 - تعيد تأكيد أن التنمية الاجتماعية تتطلب من جميع الجهات الفاعلة أن تشارك بنشاط في عملية التنمية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات بين جميع الجهات الفاعلة المعنية قد أصبحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتعيد أيضا تأكيد أن الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، داخل البلدان، يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية؛ وتقر بأهمية الجهود المبذولة لتعزيز تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بتوفير العمل اللائق للجميع وتهيئة فرص العمل، بما في ذلك مبادرات إيجاد فرص عمل مراعية للبيئة وما يتصل بها من مهارات، ولتيسير دمج البيانات المتصلة بذلك في السياسات الوطنية المتبعة في مجالي الاقتصاد والعمالة؛
	52 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لا عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة والتزاماتها تجاه عمالها ومساهماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
	53 - تؤكد أهمية تعزيز المسؤولية والمساءلة الاجتماعيتين للشركات، وتشجع على الأخذ بالممارسات التجارية المسؤولة، مثل الممارسات التجارية التي يروج لها الاتفاق العالمي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان()، وتدعو القطاع الخاص إلى أن يأخذ في اعتباره لا الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعه فحسب بل وآثارها الإنمائية والاجتماعية والمتعلقة بحقوق الإنسان والآثار الجنسانية والبيئية، وتشدد على أهمية إعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛
	54 - تهيب بالدول الأعضاء أن تولي العناية الكافية إلى مسألة القضاء على الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي والعمالة الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وذلك في المناقشات المتعلقة بالخطط الإنمائية لما بعد عام 2015؛
	55 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمنتديات الحكومية الدولية الأخرى، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية() في برامج عملهم وإيلائهما الاهتمام على سبيل الأولوية ومواصلة المشاركة بهمة في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛
	56 - تدعو لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في الاستعراض الذي تجريه لتنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل على زيادة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية وإقامة حوارات لتبادل الآراء بشأن مواضيع محددة بين الخبراء والقائمين على التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة؛ 
	57 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ”التنمية الاجتماعية“، البند الفرعي المعنون ”تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن المسألة إلى الجمعية العامة في تلك الدورة.

